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الجلسة 82 

حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

الاشتغال الیقین اً علرد استتمام المحقّق النّائین

عل ناعتبار القصد للمتعلَّق‐ قد انب ف ّه بین الاشتغال و البرائة ‐لدی الشیفایة بأنّ تفال عل ل المحقّق النّائینلقد استش
تمییز:

1. المسببات الشّرعیة ‐أي باب التّالیف‐ حیث تَخضع للبرائة الشّرعیة.

2. عن المسبباب العادیة حیث تَتطلَّب الاشتغال فحسب.

فرغم أنّ کلیهما یعدّان من الشّ بین الأقل و الأکثر إلا أنّ الأسباب العادیة العقلیة لا تتقبل البرائة إطلاقاً إذ وضعها و رفعها لیست
بید الشّارع أساساً.

:البناء قائلا اله علل استشماست ثم

«و أما فساد البناء فلأنّ باب «الملاكات و الأغراض» ‐كما أشرنا إليه سابقاً و أوضحناه ف بحث الصحيح و الأعم‐ أجنب عن
باب «المسببات» باللّية و نسبة الأفعال إليها (الأغراض) نسبة المعدّات إل معلولاتها (بحیث إنّ الفعل یهیِأ الملاک المتوم) لا
نسبة الأفعال التّوليدية إل ما تتولّد منه (حتّ تُعدّ من باب العلّة و المعلول) و عل تقدير التّسليم فترتّبها (الملاکات) عل الأفعال

توين خارج لا جعل شرع بداهة أنّ الشّارع يأمر بفعل ذي مصلحة (فالمأمور به هو الفعل فحسب) لا أنّه يجعل فيه المصلحة
فالمصلحة غير مجعولة (و لا مأمور بها) و المجعول هو الأمر فقط فلا تون ملازمة بين جريان البراءة ف المحصلات الشّرعية و
بين جريانها ف أجزاء المأمور به إذا فرض كونه من قبيل الأسباب إل مسبباتها فلابدّ من القول بالاشتغال عند الشّكّ ف الأقل و

الأكثر و إن قلنا بالبراءة ف المحصلات الشّرعية .... إنّ هذا مبتن عل لزوم تحصيل الغرض و كونه تحت التّليف و قد بينّا
بطلانه و أنّ الملاكات ليست تحت اختيار العبد و ما هو تحت اختياره نفس الفعل الّذي هو معدّ لحصول الملاك.»

· فبسطاً لهذه النّتة الرهیبة، لاحظ «الصلاة» الّت تُهیِأ و تمهِد الظّروف ک نَنال «ملاک التّنه عن الفحشاء» إذ نفس هذا الملاک
بما هو عدیم الطّاقة للملَّف و لهذا لم تتعلَّق التّالیف و الخطابات بالأغراض النّهائیة.

Ø و هذه النّتة الّمعة تُعدّ أیضاً رداً صارماً عل أتباع تفیر «مقاصد الشّریعة» حیث تخیلوا أنّ الشّارع قد أمرهم بالغایات و
الملاکات اللّیة فاستَنبطوا غَلطاً أنّ الشّارع قد استَوجب کافّةَ الأمور المنتهِیة إل «حفظ النّفس أو العقل أو العدالة أو الرامة

الإنسانیة أو...» بینما قد فشلت ادمغَتُهم ف فهم أنّ الشّارع قد حدَّد الواجبات و المحرمات واحدةً تلو الأخری بحذافیرها تماماً ‐لا
لیقوم» :سط و إعدادها قائلابتوفیر مقدّمات الق رنا تعالامتداده قد أم نَستخرج المقاصد‐ فف ّبحت حت ّبإعطاء ملاک کل
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النّاس بالقسط»[1] لا بوجوب کل ما یؤدي إل القسط ‐زعماً منهم‐ إذ الأغراض و الأهداف الشّرعیة ربما تتحقّق و ربما لا فنظراً
لذل قد استَوجب الأفاعیل و السلوکیات الاختیاریة للإنسان بحیث ستُصبح معدِّات و مقتضیات لهذه الغایات و الدّواع غیر

الاختیاریات فإنّها محض داعیة و محرِکة للملَّف ‐لیست إلا‐ لا علّة لتحقّق المعلول کما زعموه.

:صینة‐ قائلاة الرهذه المعطَیاتِ الاجتهادی‐ إثره أیضاً، قد أسلفنا عن المحقّق النّائین و عل Ø

«و بالجملة: 1. كلَّما كان نسبة الأثر إل الفعل الاختياري نسبةَ المعلول إل العلّة التّامة أو الجزء الأخير من العلّة، يصح تعلّق إرادة
الفاعل به نحو تعلّقها بالفعل الاختياري. 2. و إن كان الفعل الاختياري من المقدّمات الإعدادية (المقتضیة) للأثر المقصود، فلا
يمن تعلّق إرادة الفاعل به (کإرادة دواع الشّارع و ملاکاته) لخروجه عن تحت قدرته و اختياره، و لا يمن تعلّق الإرادة بغير

المقدور، بل الإرادة الفاعلية مقصورة التّعلّق بالفعل الاختياري (فحسب) و أما ذلك الأثر فلا يصلَح إلا أن يون داعياً للفعل
الاختياري، فمثل صيرورة الزرع سنبلا انّما يون داعياً إل الحرث و السق، فظهر الفرق بين باب الدّواع (الخارجة عن طاقة

البشر) و بين باب المسبِبات التّوليدية (المنجِبة للأثر المتَطلَّب مباشرةً کالإحراق).»[2]

فرغم الإطناب الوسیع، إلا أنّها إجابة حیمة و مستَحمةً تجاه أعوان «مقاصد الشّریعة» المزیفة حیث یعتقدون عس ما تلوناه
علی تماماً فیضعون الأصل الأساس للتّلیف ه «الملاکات و الدّواع» غیر الاختیاریة و یرتّبون علیها الآثار الشّرعیة و

یشرِعون منها تشریعات بِدعیة.

:«ة تحقّق الأثر النّهائتَتحتَّم علینا ملاحظة «کیفی فبالتّال

· فلو حقَّق لنا العنوانُ الخاص الأثر مباشرةً و بلا وسیط ‐بنحو العلیة التّامة‐ لأصبح «مسبِباً تولیدياً» بحیث سیقدر المول أن
یأمر به تماماً، وذل نظیر:

Ø ملاک حفظ العقل حیث قد وردت العلل المنصوصة بشأنه قائلةً: لأنّه مسر، فحینئذ سیتساوی تعبیر المول قائلا: «لا تشرب
الخمر» ‐أي السبب‐ أو قائلا: «لا تَسر» ‐أي المسبب‐ فإنّ «الإسار أو انحفاظ العقل» یعدّ تمام العلّة للحم، و حیث أصبح

سبباً تولیدیاً فأمن تعلّق الأمر الشّرع علیه أیضاً.

بب ‐بأيتحقّق السد أن یعلیه» إذ بمجر ب الماءر: «اسِعبأو ی «ِر ثوبطه» :ر المولِعبت أن یتفاوات حیث لا یلیو التّوص Ø
.لاعدّ المرء ممتثاً فیب تلقائیالأثر المسب ّتجلنحو‐ فسی

ر جزءعتبامنة» لأنّه یالباعثة و الملاکات ال دّ من «الدّواعمباشرةً، لَع النّهائ الأثر ،العنوانُ الخاص ق ذلّحقن لو لم یو ل ·
العلّة لا تمامها، فحینئذ سنَفتقر إل انضمام علّة أخری أیضاً ک تُنتج أثرها المتطلَّب، فلأجل هذه النّقطة قد عرِفت الدّواع و

الملاکات، بالمقتضیات و الفوائد المزروعة ف العمل، فنظراً لمجرد داعویتها، لم یتعلَّق بها التّلیف و لم نؤمر بآثارها «کتحصیل
المعراجیة أو القربیة أو....» و لم یحق لنا أن نَعتبرها مصدراً تشریعیاً کما زعمه أصحاب «مقاصد الشّریعة» لأنّها خارجة عن
إدراک البشر ‐لنقصان عقله لإدراک أبعادها‐[3] و لهذا تُعدّ مجرد داع و محرِک للملَّف بنحو العلّة الإعدادیة ‐لا العلّیة التّامة

للتّلیف.

Ø فلو رأینا المول ‐صدفة‐ آمراً بالدّواع و الملاکات، لَتوجب حملُه عل «تحصیل مقدِّماتها الت قد علَّمنا» فحینما:

‐ أوصانا تعال «بالذّکر الثیر» قائلا: «یاأیها الّذین آمنوا اذکروا اله ذکراً کثیراً» فقد نقَّح کیفیة هذا العنوان أیضاً بتسبیحات
الزهراء علیها السلام و بسائر الأدعیة الشّریفة.



‐ و استَوجب تعال ملاک «التّقوی» فلم یقصد امتثالَه بأي شَل و بنحو العلیة التّامة، کلا، بل قد دعا الملّف لإعداد مقدّماته
التّوقیفیة ‐کالصلاة و تجنّب المحرمات‐ فإنّها تُعدّ جزء العلّة للتّقوی، لأنّ «أثر التّقوی» لیس بید الملَّف و لا یتحقّق بسرعة

کالأسباب التّولیدیة المذکورة.

‐ ألزمنا بملاک «عدم الضرر و الإضرار» فقد نَبهنا بأنّه داع و مقتضٍ صرف بحیث لا یسوِغ لنا أنّ نُشرِع تحریم «کل ضرر» کما
یصنعه أصحاب «مقاصد الشّریعة» بل «الضرر المعتدّ به عقلائیاً» ‐کالإهلاک‐ فهو المحرم جزماً لأنّه یولّد الأثر مباشرةً و بلا

.م الشّرعتعلّق به الحة و یندرج ضمن الأسباب التّولیدیتوسیط علّة، فی

ن من الثّانستَیقفی مستشما بین عقیدة «مقاصد الشّریعة» و بین منهاج «مداق الشّریعة» فإنّ الفقیه سی ة مائز رئیسأجل، ثم ‐
الأخری ثم ة و نَماذجه الدّانیة واحدةً تلوبالفروعات الشّرعی ة و الإلمام التّامافّة أبعاده الفقهیاستقصائه ل عبر م الشّرعالح

یتذوق أخیراً مذاق الشّارع ف تل المسألة المحدَّدة فقط،[4] بینما ذَۇوا المقاصد، یتَّئون منذ البدایة عل الغایات و الملاکات
کمقیاس رئیس شاسع ثم یطبِقونها عل الفروعات ‐عس المذاق الشّرع‐ کطَرح الأحام المضادة للعدالة و للرامة و للعقل

و... و استأصاله تماماً.

و حسماً للحوار، حینما استنتَج المحقّق النّائین هذه النّاتِ الَّمعات، فشَرع ف تطبیقها عل مبحث الشّ ف التّعبدي و
:قائلا لالتّوص

«و لو سلمنا كونه تحت الاختيار و انه المسبب للفعل الخارج فقد بينا ف بحث الصحيح و الأعم انه كلما كان هناك مسبب
توليدي يون تحت الاختيار فلا محالة يون هو المأمور به حقيقة و لو فرض كون السبب ف لسان الشارع مأموراً به فلا محالة

يتقيد المأمور به بالمسبب قهراً ضرورة انه لا فرق بين امر المول بالإحراق و امره بالإلقاء مثلا فان الأمر بالإحراق امر بالإلقاء كما
ان الأمر بالإلقاء امر بالإحراق لا محالة فإذا شك ف دخل شء ف السبب فلا محالة لا تجري البراءة[5] و يون مقتض القاعدة هو

الاشتغال»[6]

------------------------------
[1] سورة الحدید الآیة 25.

[2] فوائد الأصول ج1 ص70-67.
[3] فنظراً لقصور عقل البشر المحدود، قد حدَّد لنا الشّارع ‐منذ البدایة‐ أسالیب التّقرب و التّعبد و التّذکر و السلوک الصائب

کتسبیحة الزهراء سلام اله علیها و کأفعال الصلاة و أعمال الصیام و الزکاة و الاعتاف و... (الأستاذ المبجل).
[4] و قد مثَّل الأستاذ المعظَّم للشَّم الفقاه و المذاق الشّرع قائلا: «نظیر تحریم الضرر المحتمل ‐إضافة إل دلیله العقل‐ و

نظیر انزعاج الصائم و تأذّیه من صومه کألَم الرأس و الصداع، و نظیر تقدیم عطش الحیوان عل الغسل و الوضوء، و نظیر انعدام
مرجعیة المرأة و جهادها و قضائها و... »

البراءة ف ان ذلك لا يمنع من الرجوع إل الأصح إلا مسبباتها عل الأغراض و ان كانت نسبة الأسباب إل [5]  نسبة الواجبات إل
ظرف الشك فان تطبيق ما يف بغرض المول عل ما امر به انما هو وظيفته و لا يجب عل العبد بحم العقل إلا الإتيان بما امر
المول به و اما الزائد عل ذلك مما يحتمل دخله ف غرض المول فاحتمال العقاب عل تركه يدفع بحم العقل بقبح العقاب بلا

ه تعالمحله إن شاء ال بيان و انتظر لذلك مزيد بيان ف
[6] نایین محمدحسین. أجود التقریرات. Vol. 1. ص120-121 قم ‐ ایران: کتابفروش مصطفوی.


